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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ١٠٠ من جدول الأعمال 
  العولمة والاعتماد المتبادل 

ـــدم مــن نــائب رئيــس اللجنــة، الســيد هــنري س. روبنــهايمر  مشـروع قـرار مق
ـــير رسميــة أجريــت بشــأن مشــروع  (جنـوب أفريقيـا) علـى أسـاس مشـاورات غ

 A/C.2/58/L.41 القرار  
 دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـــير إلى قراراـــا ١٦٩/٥٣ الــــمؤرخ ١٥ كانــــون الأول/ديـســــــمبر ١٩٩٨، 
و ٢٣١/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، و ٢١٢/٥٥ المــؤرخ ٢٠ كـــانون 
الأول/ديســــــمبر ٢٠٠٠، و ٢٠٩/٥٦ المــــــــؤرخ ٢١ كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر ٢٠٠١، 
و ٢٧٤/٥٧ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن دور الأمـم المتحـــدة في تعزيــز 

التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، 
وإذ تؤكد مــا أُبدي مـن إصـرار فـــي الإعـلان بشـأن الألفيـة (١) مـن أجـل ضمــان أن 

تصبح العولمة قوة إيجابية بالنسبة لشعوب العالم بأسره، 
وإذ تسلّم بأن العولمة والاعتمـاد المتبـادل يفسـحان فرصـا جديـدة ويفرضـان تحديـات 
جديـدة مـن خـلال التجـارة والاسـتثمار وتدفـق رأس المـال والتقـدم التكنولوجـي، بمـا في ذلــك 
تكنولوجيا المعلومات، من أجـل نمـو الاقتصـاد العـالمي والتنميـة وتحسـين مسـتويات المعيشـة في 

 __________
انظـر القرار ٢/٥٥.  (١)
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العالم، التي أحرز بعض البلدان فيه تقدما في الاستفادة بنجاح مـن الفـرص الـتي تتيحـها العولمـة 
في حين واجه بعضها الآخر صعوبات في مواجهة التحديات التي تفرضها، 

وإذ تلاحـظ مـع القلـق أنـه رغـم التحسـن الحـالي فـإن النمـو الاقتصـــادي العــالمي قــد 
ـــى إمكانــات التنميــة في البلــدان  انخفـض منـذ اعتمـاد الإعـلان بشـأن الألفيـة، مـا أثـر سـلبا عل

النامية، 
وإذ تسلّم بأهمية استجابة جميع البلدان بصورة ملائمـة في مجـال السياسـة العامـة علـى 
المستوى الوطني، للتحديات التي تفرضها العولمة، لا سيما مـن خـلال اتبـاع سياسـات سـليمة، 
وإذ تشدد على أن هذه السياسات الوطنية قادرة على تحقيق نتائج أفضل بدعم دولي وفي ظـل 
بيئـة اقتصاديـة دوليـة ملائمـة، وإذ تشـير إلى ضـرورة الحصـول علـى دعـم مـــن اتمــع الــدولي 
للجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا، لاسيما في تحسـين قدراـا المؤسسـية والإداريـة، وإذ تسـلِّم 
بأنـه ينبغـي لجميـع البلـدان أن تتبـع سياسـات تفضـي إلى تحقيـق النمـو الاقتصـادي وتعزيـز بيئــة 

اقتصادية عالمية مواتية، 
ـــق أن عــددا كبــيرا مــن البلــدان الناميــة لم يتمكــن بعــد مــن  وإذ تلاحـظ بقلـق عمي
الاستفادة بالكامل من نظام التبادل التجاري القائم المتعدد الأطراف، وإذ تؤكد أهمية تشـجيع 
إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغـرض تمكينـها مـن الاسـتفادة بأكـبر قـدر مـن فـرص 

التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد، 
وإذ تضع في اعتبارها الالـتزام الـذي تــم التعـهد بـه في المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة 
التجـارة العالميـة(٢) بمواصلــة عمليـة الإصـلاح وسياسـات تحريـر التجـارة، بمـا يكفـــل أن يــؤدي 
النظــام دوره كــاملا في تعزيــز الانتعــاش والنمــو والتنميــة، وإذ تؤكــد مــــن جديـــد المبـــادئ 
والأهـداف الـواردة في اتفـاق مراكـش المنشِـــئ لمنظمـة التجـارة العالميـة(٣)، وإذ تتعـــهد برفــض 
استخدام الحمائية وجعل التنمية محور برنـامج عمـل الدوحـة، بمـا يكفـل أن تعـم فوائـد التنميـة 
ـــداف الــواردة في إعــلان  الجميـع وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، بمـا فيـها الأه

الألفية، 
وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل علـى 
اسـتقراره ينبغـي أن تسـتند إلى مشـاركة عريضـة في ظـل ـج حقيقـي متعـدد الأطـراف، يضــم 

 __________
انظر A/C.2/56/7، المرفــق.  (٢)

انظر الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولـة أوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف، الموقعـة في  (٣)
 .(GATT/1994-7 منشورات أمانة الغات، رقم المبيعات) مراكش في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤
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جميع أعضاء اتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شـتى احتياجـات ومصـالح جميـع 
البلدان، 

وإذ تؤكد الحاجة الماسـة إلى كفالـة مشـاركة جميـع البلـدان الناميـة مشـاركة فعالـة في 
عملية العولمة، بوصفها أداة لتحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، 

وإذ تسلّم بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لا تجزأ، ومترابطة ومتداخلة، 
وإذ تلاحـظ مـع القلـق ازديـاد الروابـط بـــين الممارســات الفاســدة وتحويــل الأصــول 
المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغسل الأموال والجرائم المنظمة الأخـرى عـبر الحـدود الوطنيـة، 
وتدعو إلى بذل جهود دولية أفضل للتصدي بفعالية لهـذه الاتجاهـات العالميـة، بمـا في ذلـك مـن 
خلال الأنظمة الاقتصادية والمصرفية الفعالة في جميع البلـدان وإعـادة الأصـول المكتسـبة بطـرق 
غير مشروعة إلى بلداا الأصلية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد(٤)، وترحـب في 

هذا الصدد باعتمادها الجمعية العامة لها، 
تحيط علما مع التقديــر بتقرير الأمين العام(٥)؛  - ١

تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بـدور محـوري في تشـجيع التعـاون  - ٢
الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايـا التنميـة العالميـة، بمـا في 

ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 
تكرر التأكيد أن النجاح في بلوغ الهدفين المتمثلين في تحقيق التنميـة والقضـاء  - ٣
على الفقر يعتمد، في جملة أمـور، علـى الحكـم السـليم داخـل كـل مـن البلـدان وعلـى الصعيـد 
الـدولي علـى حـــد ســواء، وعلــى السياســات الاقتصاديــة الســليمة، والمؤسســات الديمقراطيــة 
الراسخة التي تلبي احتياجات الناس، وتحسـين الهيـاكل الأساسـية، الـتي تشـكل جميعـها عنـاصر 
أساسية لتحقيق النمــو المطّـرد والقضـاء علـى الفقـر وخلـق فـرص العمـل، وإعمـال الشـفافية في 
الأنظمـة الماليـة والنقديـة والتجاريـة، والالـتزام بنظـام تجـاري ومـــالي متعــدد الأطــراف مفتــوح 

وعادل وخاضع لقواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ 
تشدد على ضرورة معالجة الاختلالات والتباينات في النظام العالمي الحالي بمـا  - ٤
في ذلـك، في جملـة أمـور، تلـك المتصلـة بقلـة مناعـة البلـدان الناميـة إزاء الصدمـــات الخارجيــة، 
ـــد  وتركيــز الابتكـارات التكنولوجيـة في البلـدان الصناعيـة، وتنقـل العمالـة المحـدود علـى الصعي

 __________
القرار ٤/٥٨.  (٤)

 .A/58/394 (٥)
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الدولي، فضلا عـن قضايـا مـن قبيـل ازديـاد تدفـق الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر وتعزيـز مشـاركة 
البلدان النامية في النظامين التجاري والمالي العالميين؛  

ـــة نظــم اقتصاديــة  ترحـــب بـالالتزام الصـادر عـن جميـع البلـدان بتشـجيع إقام - ٥
ــــة والمشـــاركة والشـــفافية  وطنيــة وعالميــة تســتند إلى مبــادئ العدالــة والإنصــاف والديمقراطي

والمساءلة والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيـري(٦)؛ 
تحـث بقـوة اتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة، بمـا في  - ٦
ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلـق بالاقتصـاد الكلـي، والاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، وتعزيـز 
المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائـم لمشـكلة الديـن الخـارجي، وإتاحـة إمكانيـات 
الوصـول إلى الأسـواق، وبنـاء القـدرات، ونشـر المعـارف والتكنولوجيـا، بقصـد تحقيـق التنميـــة 
المسـتدامة لكافـة البلـدان الأفريقيـة وكذلـك أقـل البلـدان نمـوا والبلـــدان الناميــة غــير الســاحلية 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛ 
تشدد على أنه بات من الأساسي في ظل اقتصاد عالمي يزداد ترابطـا وعولمـة،  - ٧
اتباع ج شامل لمواجهة التحديات المتداخلة الوطنية والدولية والمنهجية القائمة في مجال تمويـل 
التنمية - التنمية المستدامة، والمراعية للفـوارق بـين الجنسـين والمركـزة علـى الإنسـان - وذلـك 
دف إفساح الفرص أمام الجميع، وكفالـة إتاحـة المـوارد واسـتخدامها بشـكل فعـال، وإنشـاء 

مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛ 
ـــة تمكينيــة مــن  تشــدد أيضـا علـى الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئــة اقتصاديـة دولي - ٨
خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنميـة الاقتصاديـة المنصفـة 
في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعــو، في هذا السياق، البلـدان المتقدمـة 
النمو، لا سيما البلدان الصناعية الرئيسية، ذات الثقـل البـالغ في التأثـير علـى النمـو الاقتصـادي 
العالمي، أن تراعي، عند صياغة سياساا الاقتصادية الكليـة، مـا إذا كـانت الآثـار المترتبـة علـى 

تلك السياسات في يئة بيئة اقتصادية خارجية ملائمة للنمو والتنمية؛ 
تحـث جميـــع البلــدان علــى أن تنظــر، في ســياق الترتيبــات الإقليميــة أو دون  - ٩
ـــها سياســاا الوطنيــة الماليــة والتجاريــة  الإقليميـة القائمـة، في اسـتعراض المسـاهمات الـتي تقدم
والمتعلقـة بتخفيـف الديـون وغيرهـا مـن السياسـات، في تحقيـق الأهـداف والالتزامـات الإنمائيــة 

المتفق عليها؛ 

 __________
تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويــل التنميــة، مونتيــري، المكسيــك، ١٨-٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (منشـورات الأمــم  (٦)

المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار الأول، المرفـق. 
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تؤكد من جديد الأهمية الكبرى لاتباع نظام تجاري متوازن متعدد الأطـراف  - ١٠
ومفتوح وعالمي ومنصف ومبنـي على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي عند السعي لتحقيـق 
النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة علـى النحـو المبـين في 

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(١)؛ 
١١ - تشـدد على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمسـاءلة العـامتين، بمـا في ذلـك مـن 
خلال الصياغة التامة والتنفيذ الفعـال لاتفاقـات وتدابـير مشـتركة بـين الحكومـات، ومبـادرات 
دولية، وشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، ولوائـح وطنيـة ملائمـة، وإلى دعـم التحسـين 

المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛ 
تدعــو جميـع البلـدان، فضـلا عـن الأمـــم المتحــدة ومؤسســات بريتــون وودز  - ١٢
ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولاية كل منها، إلى مواصلة تعزيز أوجه التفـاعل مـع اتمـع 
المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والمنظمـات غـــير الحكوميــة، بوصفــها شــركاء لهــا أهميــة 

في التنمية؛ 
تعرب عن قلقـها إزاء النكسـة الـتي مـني ـا المؤتمـر الـوزاري الخـامس لمنظمـة  - ١٣
ـــة في العمــل مــن أجــل اختتــام  التجـارة العالميـة(٧) وتشـدد علـى أهميـة مضاعفـة الجـهود المبذول
مفاوضـات الدوحـة الموجهـة لتحقيـق التنميـة بنجـاح وفي الوقـــت المناســب، في موعــد أقصــاه 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ على النحو الـوارد في الإعـلان الـوزاري للمؤتمـر الـوزاري الرابـع 

لمنظمة التجارة العالمية (�إعلان الدوحة الوزاري�)(٨)؛ 
تلاحظ أهمية مضاعفة الجهود الحالية الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الـدولي،  - ١٤
كما ينص على ذلك توافق آراء مونتيري، وتؤكد أنـه يلـزم أن تشـمل هـذه الجهــود مشـاركة 
فعالة من البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وتشـجع في هـذا الصـدد 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بـإبلاغ صـوت تلــك 
البلدان وتحقيق مشاركتها الفعالة، على النحو الـوارد في البيـانين الصـادرين عـن لجنـة الشـؤون 
ــن  النقديـة والماليـة الدوليـة ولجنـة التنميـة التـابعتين للصنـدوق في اجتماعيـهما الأخـيرين المعقودي
بدبــي في ٢١ و ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، وتتطلـع إلى النظـر في خريطـة طريـق بشـأن هـــذه 

القضية خلال اجتماعهما المقبل في نيسان/أبريل ٢٠٠٤؛ 

 __________
انظر A/58/15 (Part V)، الفرع ثانيا، باء.  (٧)

أنظر A/C.2/56/7، المرفق.  (٨)
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تشـدد علـى أهميـة تحسـين قـدرة البلـدان الناميـة علـــى الوصــول إلى الأســواق  - ١٥
المالية الدولية، وعلـى أهميـة النظـر في سياسـات الاقتصـاد الكلـي المقاومـة للتقلبـات الدوريـة في 

تدفقات رأس المال، وكذلك على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ 
تشــدد أيضـا علـى أنـه عنـد تنـاول الصـلات بـين العولمـة والتنميـة المســـتدامة،  - ١٦
يجب التركيز على تحديد السياسات والممارسات التي تطور وترسخ الدعائم المترابطـة والمعـززة 
ـــة والتنميــة الاجتماعيــة  لبعضـها بعـض الـتي تقـوم عليـها التنميـة المسـتدامة - التنميـة الاقتصادي
والحماية البيئية - مع مراعاة مبـادئ ريـو بمـا فيـها، مـن جملـة هـذه المبـادئ، مبـدأ المسـؤوليات 
المشتركة ولكن المختلفة على النحو المبين في المبـدأ ٧ مـن إعـلان ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(٩) 
ومع الأخذ في الاعتبـار أن الحكـم السـليم، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، أساسـي للتنميـة 
المستدامة ولتيسير نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا بشروط تساهلية وتفضيلية علـى النحـو المتفـق 

عليه؛  
تشدد على ضرورة بنـاء مجتمـع للمعلومـات شـامل، وعـالمي حقيقـة، وينبغـي  - ١٧
بالتالي دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي والإقليمي الفعـال في مـا بـين الحكومـات 
ـــة  والقطـاع الخـاص واتمـع المـدني وأصحـاب المصلحـة الآخريـن ومـن بينـهم المؤسسـات المالي
الدوليــة، ــدف المســاعدة في جملــة أمــور، علــى ردم الهــوة الرقميــة وتعزيــز الاســتفادة مـــن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلــق فـرص عمـل رقميـة وتسـخير إمكانـات تكنولوجيـا 
المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، وتدعو مؤتمر القمة العـالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات 

إلى تشجيع جميع أصحاب المصلحة في هذا الصدد؛ 
تكــرر تــأكيد الحاجــة إلى التصــدي للشــواغل والاحتياجــات المحــددة لأقـــل  - ١٨
البلـدان نمـوا، والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، وتطلـب في هـذا الصـدد مـن أقـل البلـدان نمــوا 
وشـركائها في التنميـة، بمـا في ذلـك المؤسسـات الماليـة المتعـــددة الأطــراف، أن تواصــل التنفيــذ 
العاجل لبرنامج العمل من أجل أقل البلـدان نمـوا للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠(١٠)وأن تعتمـد تدابيــر 

أخرى لإدماج أقل البلدان نموا فعليا في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 
 __________

انظـر تقريـر مؤتمـر الأمـــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــيرو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢  (٩)
(A/CONF.151/26/Rev.1 (الــد الأول والــد الأول Corr.1، والــد الثــاني والــد الثــالث والــــد الثـــالث 
Corr.1)) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعات A.93.I.8 والتصويبات) الد الأول: القــرارات الـتي اعتمدهـا 

المؤتمر، القرار ١، المرفق الثاني. 
تقرير المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في البلدان النامية الجزرية الصغيرة، بردجتاون، بربادوس، ٢٥ نيسان/أبريل  (١٠)
ـــم المتحــدة، رقــم المبيعــات E.94.I.18 والتصويبــات)، الفصــل الأول،  – ٦ أيـار/مـايو ١٩٩٤ (منشـورات الأم

القرار ١. 
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ترحـب ببرنامج عمل ألماتـي(١١) الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الـدولي للبلـدان  - ١٩
النامية غير الساحلية وبلدان المرور العـابر الناميـة والبلـدان المانحـة والمؤسسـات الماليـة والإنمائيـة 
الدولية بشـأن التعاون في مجـال النقـل العـابر المعقـود في ألمـاتي يومـي ٢٨ و ٢٩ آب/أغسـطس 
ـــار عــالمي  ٢٠٠٣ الـذي يتنـاول الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير السـاحلية ضمـن إط
جديد للتعاون في مجال النقل العابر بين مـن أجـل البلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان المـرور 

العابر النامية، ويـب بجميع أصحاب المصلحة تنفيذ برنامج العمل على نحو كامل وفعال؛ 
تشـدد علـى أهميـة الاعـتراف بالشـواغل المحـددة للبلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا  - ٢٠
بمرحلة انتقالية، ومعالجتها، بغية مساعدا في الاسـتفادة مـن العولمـة تمـهيدا لاندماجـها الكـامل 

في الاقتصاد العالمي؛ 
تدعو جميع الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحـدة إلى أن تقـوم مـن  - ٢١
خلال، جهات منها، مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين المعـني بالتنسـيق التـابع لمنظومـة الأمـم المتحـدة 
وضمـن المـوارد المتاحـة، باسـتعراض تأثـير عملـها علـى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـــق عليــها 
ـــا فيــها الأهــداف الــواردة في إعــلان الألفيــة، وإلى التركــيز في تقريرهــا إلى الــس  دوليـا، بم

الاقتصادي والاجتماعي على التقدم المحرز في هذا الصدد؛ 
تشدد على ضرورة مواصلة منظومة الأمم المتحـدة معالجـة البعـد الاجتمـاعي  - ٢٢
للعولمـة، وتشـجع في هـذا الصـدد العمـل الـذي تضطلـع بـه منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن البعــد 
الاجتمـاعي للعولمـة، وتحيـط علمـا بـالعمل الـذي تقـوم بـه حاليـا اللجنـة العالميـــة المعنيــة بــالبعد 

الاجتماعي للعولمة التابعة لها؛ 
تشدد أيضا على أهمية الهجرة كظاهرةٍ مواكبة للعولمـة المـتزايدة، بمـا في ذلـك  - ٢٣
أثرها على الاقتصادات، وتؤكد كذلك على ضـرورة تحقيـق قـدر أكـبر مـن التنسـيق والتعـاون 

في ما بين البلدان فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛  
ــــة في دورـــا التاســـعة  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العام - ٢٤
والخمسين في سياق هذا القرار، تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبـادل ينبغـي لـه أن يركـز علـى 
سبل تحقيق قدر أكـبر مـن الاتسـاق مـن أجـل المضـي قدمـا بـالأهداف الإنمائيـة، بمـا فيـها تلـك 

الواردة في إعلان الألفية؛ 
تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين البنـد  - ٢٥

المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل�. 
 

 __________
A/CONF.202/3، المرفـق.  (١١)


